
    مختـصر المزني

  باب الإجارة علي الحج والوصيةبه .

   قال الشافعي : ولايجوز أن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو

كبره إلا بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن

تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر

ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر فإن أفسد حجه أفسد إجارته

وعليه الحج لما أفسد عن نفسه ولو لم يفسد فمات قبل أن يتم الحج فله بقدرعمله ولا يحرم

عن رجل إلا من قد حج مرة ولوأوصى أن يحج عنه وارث لم يسم شيئا أحج عنه بأقل ما يوجد أحد

يحج به فإن لم يقبل أحج عنه غيره ولو أوصى لرجل بمائة دينارويحج بها عنه فما زاد على

أجرمثله فهو وصية له فإن امتنع لم يحج عنه أحد إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه
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